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أولاً: المقدمة
تعد أخلاقيات البحث العلمي الإطار المرجعي الأعلى الذي ينظم سلوك الباحث ويضبط ممارساته في جميع مراحل إنتاج المعرفة العلمية، بدءاً من لحظة اختيار الموضوع البحثي وصياغة المشكلة، مروراً بتصميم أدوات جمع البيانات وتحليلها، وانتهاءً بتفسير النتائج ونشرها في المجتمع العلمي. وتمثل هذه الأخلاقيات منظومة متكاملة من المبادئ والقيم والمعايير التي تهدف إلى ضمان أن يتم البحث العلمي بطريقة مسؤولة، دقيقة، وموثوقة، بما يحافظ على جودة المعرفة المنتجة ويعزز من قيمتها العلمية والإنسانية في الوقت ذاته. فهي لا تفهم باعتبارها مجموعة من القواعد الشكلية، بل بوصفها أساساً جوهرياً لبناء الثقة بين الباحث والمجتمع العلمي من جهة، وبين العلم والمجتمع الإنساني من جهة أخرى.
وتنبع أهمية أخلاقيات البحث العلمي من كونها تتجاوز البعد الإجرائي الضيق للبحث، لتشمل أبعاداً إنسانية عميقة تتعلق بحماية الأفراد المشاركين في الدراسات البحثية وصون حقوقهم وكرامتهم. فالبحث العلمي، خاصة في مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية، يتعامل مع البشر بشكل مباشر، مما يجعل الالتزام الأخلاقي ضرورة لا خياراً. ويشمل ذلك ضمان عدم تعرض المشاركين لأي أذى نفسي أو اجتماعي أو اقتصادي، والحفاظ على سرية بياناتهم، وعدم استخدامها خارج نطاق الأغراض البحثية المحددة مسبقاً. كما تضمن هذه الأخلاقيات أن يكون الاشتراك في البحث قائماً على الإرادة الحرة والمعرفة الكاملة بطبيعة الدراسة وأهدافها، وهو ما يعزز مبدأ الموافقة المستنيرة الذي يعد أحد أهم ركائز البحث العلمي الحديث.
ومن ناحية أخرى، تسهم أخلاقيات البحث العلمي في تعزيز مصداقية النتائج ودقتها وقابليتها للتطبيق في الواقع العملي، حيث إن الالتزام بالنزاهة والموضوعية والشفافية في جمع البيانات وتحليلها يؤدي إلى إنتاج معرفة علمية يمكن الوثوق بها والبناء عليها في صنع القرار ووضع السياسات العامة. كما أن احترام هذه المبادئ يقلل من احتمالات التحيز أو التلاعب بالبيانات أو توجيه النتائج لخدمة مصالح شخصية أو فكرية معينة، وهو ما يحافظ على حيادية العلم ويضمن استمراريته كأداة لفهم الواقع وتطويره.
وفي هذا الإطار، تعد أخلاقيات البحث العلمي أحد الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها البحث الأكاديمي الرصين، إذ ترتبط بشكل مباشر بجودة المخرجات البحثية وقدرتها على الإسهام في تطوير المعرفة الإنسانية. فكلما التزم الباحث بالمبادئ الأخلاقية مثل الأمانة العلمية، والموضوعية، واحترام حقوق الملكية الفكرية، كلما ارتفعت قيمة البحث العلمية وأصبح أكثر تأثيراً وموثوقية في الأوساط الأكاديمية والمجتمعية. كما أن الالتزام بهذه المبادئ يعزز من صورة الباحث العلمية ويكرس ثقافة البحث المسؤول داخل المؤسسات الأكاديمية.
وفي ضوء ذلك، يركز هذا البحث على تطبيق أخلاقيات البحث العلمي على دراسة تتناول دور الاقتصاد الرقمي في الحد من الفقر والبطالة في الدول العربية، وهو موضوع بالغ الأهمية والحساسية في آن واحد، نظراً لارتباطه المباشر بقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبفئات اجتماعية هشة تعاني من الفقر والبطالة. ويستوجب هذا الموضوع مستوى عالياً من الالتزام الأخلاقي في جميع مراحل البحث، لضمان جمع بيانات دقيقة، وتحليل موضوعي، وتقديم نتائج تعكس الواقع دون تحريف أو مبالغة، بما يسهم في دعم صناع القرار بمعلومات علمية موثوقة يمكن الاعتماد عليها في وضع السياسات التنموية المناسبة.
ثانياً: أهمية أخلاقيات البحث العلمي
تنبع أهمية أخلاقيات البحث العلمي من كونها تمثل الأساس الذي يقوم عليه بناء البحث العلمي السليم، فهي الإطار الذي يضمن أن تتم جميع خطوات البحث وفق معايير دقيقة من النزاهة والموضوعية والشفافية. وتعمل هذه الأخلاقيات على حماية العملية البحثية من الانحرافات التي قد تنشأ نتيجة التحيز الشخصي أو سوء استخدام البيانات أو التلاعب بالنتائج بهدف الوصول إلى استنتاجات مسبقة. ومن هنا فإن وجود منظومة أخلاقية واضحة لا يعد ترفاً أكاديمياً، بل ضرورة منهجية تضمن سلامة المعرفة المنتجة وجودتها وقابليتها للاعتماد العلمي.
وتزداد أهمية أخلاقيات البحث العلمي في الدراسات التي تتناول الظواهر الاجتماعية والاقتصادية، وذلك لأن هذه الدراسات ترتبط بشكل مباشر بحياة الإنسان اليومية وبالقرارات السياسية والاقتصادية التي تؤثر على المجتمع ككل. ففي مثل هذه البحوث، يمكن لأي خطأ في جمع البيانات أو تفسيرها أن يؤدي إلى نتائج مضللة قد تنعكس سلباً على السياسات العامة أو على فهم الواقع الاجتماعي والاقتصادي. لذلك فإن الالتزام بالمعايير الأخلاقية يسهم في تقليل هذه المخاطر ويضمن تقديم صورة أكثر دقة وواقعية للظواهر محل الدراسة.
كما أن أخلاقيات البحث العلمي تلعب دوراً محورياً في تعزيز الثقة بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمع، إذ إن المجتمع يعتمد على النتائج العلمية في فهم القضايا المختلفة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. وعندما تكون هذه النتائج ناتجة عن التزام صارم بالمعايير الأخلاقية، فإن ذلك يعزز من مصداقيتها ويجعلها أكثر قبولاً لدى صناع القرار والباحثين والمهتمين. وبذلك تصبح الأخلاقيات عاملاً أساسياً في بناء جسور الثقة بين العلم والمجتمع، وفي ترسيخ مكانة البحث العلمي كأداة موثوقة لتفسير الواقع وتطويره.
ومن الناحية الإنسانية، فإن أهمية أخلاقيات البحث العلمي تتجلى في حماية المشاركين في الدراسات البحثية من أي أشكال الاستغلال أو الضرر المحتمل. فالبحث العلمي المسؤول يضع كرامة الإنسان وخصوصيته في مقدمة أولوياته، ويضمن عدم استخدام البيانات الشخصية أو الحساسة بشكل قد يؤدي إلى الإضرار بالمشاركين أو انتهاك خصوصيتهم. كما أن الالتزام بالسرية وعدم الإفصاح عن المعلومات الفردية يعزز من شعور الأمان لدى المشاركين ويشجعهم على تقديم بيانات دقيقة وصادقة تسهم في رفع جودة البحث.
وفي سياق دراسة الاقتصاد الرقمي وأثره على الفقر والبطالة، تتجلى أهمية أخلاقيات البحث العلمي بصورة أكبر، نظراً لحساسية الموضوع وارتباطه المباشر بفئات اجتماعية تعاني من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية. فالتعامل مع قضايا الفقر والبطالة يتطلب درجة عالية من الدقة والحذر في جمع البيانات وتحليلها، لأن أي تحيز أو سوء تفسير قد يؤدي إلى نتائج غير دقيقة تعكس الواقع بشكل مشوه. كما أن هذه الفئات تحتاج إلى حماية خاصة أثناء المشاركة في البحث، مما يجعل الالتزام الأخلاقي ضرورة أساسية لضمان عدم استغلالها أو التأثير عليها بشكل سلبي. ومن ثم فإن احترام أخلاقيات البحث في هذا السياق لا يضمن فقط جودة النتائج، بل يسهم أيضاً في تحقيق عدالة علمية وإنسانية في التعامل مع الفئات المستهدفة.
ثالثاً: المبادئ الأساسية لأخلاقيات البحث العلمي
الأمانة العلمية
تقوم أخلاقيات البحث العلمي على مبدأ الأمانة العلمية باعتباره الأساس الأول الذي تبنى عليه مصداقية البحث وجودته، حيث يعني هذا المبدأ التزام الباحث بالصدق الكامل في عرض البيانات والنتائج دون تحريف أو تضليل، مع الالتزام الصارم بإسناد الأفكار إلى مصادرها الأصلية بشكل دقيق. ويعد هذا المبدأ خط الدفاع الأول ضد الانتحال العلمي، لأنه يضمن أن المعرفة المنتجة ليست مجرد نقل غير مشروع لأفكار الآخرين بل هي إنتاج علمي قائم على التوثيق والشفافية. وقد أكد دليل الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA, 2020) أن الالتزام الدقيق بالتوثيق والاقتباس العلمي يمثل أحد أهم ركائز بناء المعرفة العلمية الموثوقة والقابلة للاستخدام الأكاديمي.
النزاهة
يرتبط مبدأ النزاهة ارتباطاً وثيقاً بالأمانة العلمية، إلا أنه يتجاوزها ليشمل جميع مراحل البحث العلمي، حيث يعكس التزام الباحث بالشفافية الكاملة في تصميم الدراسة وجمع البيانات وتحليل النتائج وتفسيرها. وتظهر النزاهة أيضاً في اعتراف الباحث بحدود دراسته وعدم المبالغة في تعميم النتائج خارج نطاقها العلمي. وهذا يعزز من مصداقية البحث ويجعله أكثر اتزاناً وواقعية. وقد أشار Sieber and Tolich (2013) إلى أن النزاهة البحثية لا تعني فقط صحة البيانات، بل تشمل أيضاً الالتزام بعرض النتائج كما هي دون توجيهها لخدمة فرضيات مسبقة أو مصالح شخصية.
الموضوعية
يمثل مبدأ الموضوعية أحد أهم الأسس المنهجية في البحث العلمي، حيث يتطلب من الباحث أن يتعامل مع البيانات بحياد تام بعيداً عن أي تأثيرات شخصية أو فكرية أو أيديولوجية. فالموضوعية تضمن أن تكون الاستنتاجات ناتجة عن الأدلة الفعلية وليس عن توجهات الباحث أو رغباته. وتزداد أهمية هذا المبدأ في الدراسات الاجتماعية والاقتصادية مثل دراسة الاقتصاد الرقمي، حيث تتعدد العوامل المؤثرة وتتشابك المتغيرات، مما يجعل الالتزام بالحياد العلمي ضرورة لضمان صحة النتائج ودقتها.
السرية وحماية الخصوصية
يعد مبدأ السرية وحماية الخصوصية من المبادئ الأساسية في أخلاقيات البحث العلمي، حيث يفرض على الباحث التزاماً كاملاً بعدم الكشف عن هوية المشاركين أو استخدام بياناتهم في غير الأغراض البحثية المحددة. وتزداد أهمية هذا المبدأ عند دراسة الفئات الهشة اجتماعياً مثل الفقراء والعاطلين عن العمل، حيث يمكن لأي تسريب للبيانات أن يؤدي إلى آثار اجتماعية أو نفسية سلبية. وقد شددت إرشادات APA (2020) على ضرورة تطبيق أعلى معايير الحماية للبيانات الشخصية للمشاركين وضمان عدم إمكانية تتبعهم أو التعرف عليهم.


الموافقة المستنيرة
يمثل مبدأ الموافقة المستنيرة أحد الركائز الأخلاقية الأساسية في البحث العلمي الحديث، حيث يتطلب أن يكون المشاركون على علم كامل بطبيعة الدراسة وأهدافها وطريقة استخدام بياناتهم قبل الموافقة على المشاركة. كما يجب أن تتضمن هذه الموافقة حق المشارك في الانسحاب في أي وقت دون أي ضغط أو التزام. ويهدف هذا المبدأ إلى احترام حرية الفرد وضمان أن تكون المشاركة في البحث قراراً واعياً ومبنياً على معرفة كاملة.
رابعاً: القضايا الأخلاقية في البحث العلمي
الانتحال العلمي
يعد الانتحال العلمي من أخطر الانتهاكات الأكاديمية، حيث يتمثل في استخدام أفكار أو نصوص الآخرين دون الإشارة إلى مصادرها الأصلية. ويؤدي هذا السلوك إلى فقدان الثقة في البحث العلمي ويضعف من قيمته الأكاديمية. وقد أوضحت APA (2020) أن الانتحال لا يقتصر على النسخ المباشر، بل يشمل أيضاً إعادة صياغة الأفكار دون توثيقها، مما يجعله خرقاً واضحاً لأخلاقيات البحث العلمي.
تزوير البيانات
يشير تزوير البيانات إلى قيام الباحث باختلاق بيانات غير موجودة أو تعديل نتائج البحث بشكل متعمد لخدمة فرضيات مسبقة. ويعد هذا السلوك من أخطر الممارسات غير الأخلاقية لأنه يؤدي إلى إنتاج معرفة مضللة قد تؤثر على السياسات العامة وصنع القرار. وقد أكد Sieber and Tolich (2013) أن التلاعب بالبيانات يمثل انتهاكاً مباشراً للنزاهة العلمية ويقوض الثقة في المؤسسات البحثية.
التحيز البحثي
يحدث التحيز البحثي عندما يتأثر الباحث بآرائه الشخصية أو توجهاته الفكرية في تصميم الدراسة أو تحليل النتائج، مما يؤدي إلى تشويه الواقع العلمي. وقد يظهر هذا التحيز في صياغة الأسئلة أو اختيار العينة أو تفسير النتائج بطريقة انتقائية. ويؤدي ذلك إلى نتائج غير دقيقة تقلل من قيمة البحث العلمي وتضعف من موثوقيته.
انتهاك الخصوصية
يمثل انتهاك الخصوصية أحد القضايا الأخلاقية الحساسة، حيث يحدث عندما يتم جمع بيانات شخصية دون مبرر علمي أو الكشف عن معلومات تعريفية تخص المشاركين. ويؤدي ذلك إلى الإضرار بثقة المشاركين في البحث العلمي، خاصة إذا كانت البيانات تتعلق بأوضاع اقتصادية أو اجتماعية حساسة.


تضارب المصالح
يشير تضارب المصالح إلى الحالة التي تتأثر فيها نتائج البحث بعوامل خارجية مثل التمويل أو العلاقات الشخصية، مما يؤدي إلى فقدان الحياد العلمي. ويعد الإفصاح عن تضارب المصالح من المتطلبات الأساسية في البحث العلمي الحديث لضمان الشفافية الكاملة وحماية مصداقية النتائج.
خامساً: القواعد واللوائح المنظمة لأخلاقيات البحث
تخضع أخلاقيات البحث العلمي لمجموعة متكاملة من القواعد واللوائح التنظيمية التي تهدف إلى ضبط العملية البحثية وضمان التزام الباحثين بالمعايير الأخلاقية المتعارف عليها على المستويين المحلي والدولي، حيث أصبحت هذه القواعد جزءاً أساسياً من البنية المؤسسية للبحث العلمي الحديث. وتكمن أهمية هذه الأطر التنظيمية في أنها لا تكتفي بوضع إرشادات عامة للسلوك البحثي، بل تقدم آليات عملية للمراجعة والمراقبة والمساءلة، بما يضمن أن يتم تنفيذ الدراسات العلمية وفق معايير تحمي المشاركين وتعزز جودة النتائج وتمنع الانحرافات الأخلاقية التي قد تؤثر على مصداقية البحث.
وتعد لجان أخلاقيات البحث العلمي داخل المؤسسات الأكاديمية، والتي تعرف أحياناً باسم لجان المراجعة المؤسسية، من أبرز هذه الأطر التنظيمية وأكثرها تأثيراً في ضبط العملية البحثية. فهذه اللجان تتولى مسؤولية فحص المقترحات البحثية قبل الشروع في تنفيذها، وذلك بهدف تقييم مدى التزامها بالمعايير الأخلاقية، وخاصة ما يتعلق بحماية المشاركين البشريين، وتقليل المخاطر المحتملة، وضمان وجود موافقة مستنيرة واضحة. كما تعمل هذه اللجان على مراجعة أدوات جمع البيانات مثل الاستبيانات والمقابلات للتأكد من خلوها من أي أسئلة قد تسبب ضرراً نفسياً أو اجتماعياً أو تنتهك خصوصية الأفراد. ومن خلال هذا الدور الرقابي، تسهم هذه اللجان في تعزيز الثقة في المؤسسات البحثية وضمان أن المخرجات العلمية تستند إلى إجراءات أخلاقية سليمة.
وفي السياق نفسه، يعد دليل الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA, 2020) واحداً من أهم المراجع العالمية التي تحدد الإطار الأخلاقي والمنهجي للبحث العلمي، حيث يقدم مجموعة من القواعد التفصيلية المتعلقة بكيفية التوثيق العلمي، واحترام حقوق الملكية الفكرية، وتنظيم عملية الاقتباس، بالإضافة إلى إرشادات دقيقة حول التعامل مع المشاركين في البحث وحماية بياناتهم. ويتميز هذا الدليل بكونه مرجعاً عملياً يستخدم على نطاق واسع في الأوساط الأكاديمية، إذ لا يقتصر على الجانب النظري، بل يقدم معايير قابلة للتطبيق تسهم في رفع جودة الأبحاث العلمية وتعزيز مصداقيتها.
أما إعلان هلسنكي، فيعد أحد أهم المواثيق الدولية في مجال أخلاقيات البحث الطبي والاجتماعي الذي يشمل البشر، حيث يضع مبدأ أساسي مفاده أن رفاه الإنسان وكرامته يجب أن يكونا فوق أي اعتبار علمي أو بحثي. ويؤكد هذا الإعلان على ضرورة الحصول على موافقة مستنيرة قبل إجراء أي دراسة، بالإضافة إلى أهمية تقليل المخاطر إلى الحد الأدنى الممكن، وضمان حماية المشاركين في جميع مراحل البحث. كما يعتبر هذا الإعلان مرجعاً أخلاقياً عالمياً تستند إليه العديد من المؤسسات البحثية عند تقييم الدراسات التي تشمل عينات بشرية، خاصة في المجالات الحساسة مثل الصحة والعلوم الاجتماعية.
وفي إطار أوسع، تشير Sieber and Tolich (2013) إلى أن التنظيم الأخلاقي للبحث العلمي لا يقتصر فقط على وضع قواعد لضبط السلوك البحثي، بل يتجاوز ذلك ليشكل أساساً لبناء ثقافة علمية مسؤولة ومستدامة داخل المؤسسات الأكاديمية. فوجود هذه القواعد لا يهدف إلى تقييد الباحث، بل إلى توجيهه نحو ممارسات بحثية أكثر دقة وشفافية وإنسانية، بما يضمن أن تكون المعرفة العلمية الناتجة ذات قيمة حقيقية وقابلة للاستخدام في تطوير المجتمع وصنع القرار. ومن ثم فإن هذه الأطر التنظيمية مجتمعة تمثل نظاماً متكاملاً يوازن بين حرية البحث العلمي وضرورة الالتزام بالمسؤولية الأخلاقية.
سادساً: التطبيق العملي على موضوع البحث
في إطار التطبيق العملي للدراسة المتعلقة بدور الاقتصاد الرقمي في الحد من الفقر والبطالة في الدول العربية، يتم توظيف المنهج المسحي باستخدام الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من المشاركين، وذلك نظراً لقدرته على الوصول إلى عدد كبير من الأفراد وتمثيل وجهات نظر متنوعة حول الظاهرة محل الدراسة. ويعد هذا الاختيار المنهجي ملائماً لطبيعة الموضوع الذي يتناول أبعاداً اقتصادية واجتماعية متداخلة، تتطلب جمع بيانات ميدانية تعكس الواقع الفعلي لتأثير التحول الرقمي على فرص العمل ومستويات الدخل.
ويتم تنفيذ عملية جمع البيانات وفق إطار أخلاقي صارم يضمن احترام حقوق المشاركين وحماية خصوصيتهم، حيث يتم إبلاغهم بشكل واضح ومفصل بطبيعة الدراسة وأهدافها العلمية، إضافة إلى توضيح كيفية استخدام البيانات في التحليل والنشر الأكاديمي. كما يتم التأكيد على أن المشاركة في الدراسة اختيارية بالكامل، وأن للمشارك الحق الكامل في الانسحاب في أي مرحلة من مراحل الإجابة دون أي التزامات أو آثار سلبية، وهو ما يعزز مبدأ الموافقة المستنيرة الذي يعد من أهم ركائز البحث العلمي الحديث وفق ما أشارت إليه الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA, 2020).
كما يراعى في تصميم الاستبيان أن تكون الأسئلة محايدة وغير موجِّهة، بحيث لا تدفع المشاركين إلى تبني إجابات معينة، بل تتيح لهم التعبير عن آرائهم وتجاربهم بشكل حر وموضوعي، سواء كانت هذه الآراء إيجابية تعكس استفادتهم من الاقتصاد الرقمي، أو سلبية تشير إلى وجود تحديات أو آثار غير مباشرة. ويسهم هذا التوازن في صياغة الأسئلة في تعزيز صدقية البيانات وتقليل احتمالات التحيز في النتائج النهائية، مما يرفع من جودة التحليل العلمي ودقته.
وفي السياق نفسه، يتم تجنب إدراج أي أسئلة غير ضرورية أو قد تسبب حساسية أو إزعاجاً للمشاركين، خصوصاً تلك المتعلقة بالوضع المالي الدقيق أو المعلومات الشخصية التي لا تخدم أهداف البحث بشكل مباشر. ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع المبادئ الأخلاقية التي تؤكد على ضرورة تقليل الضرر المحتمل للمشاركين وحماية رفاههم النفسي والاجتماعي أثناء المشاركة في البحث.
كما تطبق إجراءات تقنية وتنظيمية صارمة لضمان حماية خصوصية المشاركين وسرية بياناتهم، حيث يتم الامتناع عن جمع أي بيانات تعريفية مباشرة مثل الأسماء أو أرقام الهوية أو العناوين، مع تخزين البيانات في أنظمة إلكترونية آمنة لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل فريق البحث فقط. ويتم كذلك تحليل البيانات وعرض النتائج بصورة إجمالية وإحصائية دون الإشارة إلى أي فرد بشكل مباشر أو غير مباشر، بما يضمن عدم إمكانية التعرف على هوية أي مشارك في الدراسة.
وتتسق هذه الإجراءات مع ما أوصت به إرشادات الجمعية الأمريكية لعلم النفس (APA, 2020) بشأن حماية بيانات المشاركين في الأبحاث العلمية، والتي تؤكد على أهمية تبني أعلى معايير الأمان والخصوصية في الدراسات التي تعتمد على البيانات البشرية. وبذلك يضمن التطبيق العملي للدراسة تحقيق التوازن بين الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة من جهة، والالتزام الصارم بالمعايير الأخلاقية من جهة أخرى، مما يعزز من جودة البحث ومصداقية نتائجه وإمكانية الاعتماد عليه في دعم السياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي والتنمية في الدول العربية.
سابعاً: الخاتمة
يتضح أن أخلاقيات البحث العلمي تمثل حجر الأساس في بناء أي دراسة أكاديمية سليمة، حيث تضمن جودة النتائج ومصداقيتها وتعزز من ثقة المجتمع في المعرفة العلمية. وفي دراسة الاقتصاد الرقمي وأثره على الفقر والبطالة، تبرز أهمية الالتزام الأخلاقي بشكل مضاعف نظراً لحساسية البيانات وطبيعة الفئات المستهدفة، مما يجعل الأخلاقيات شرطاً أساسياً لنجاح البحث وليس مجرد التزام شكلي. كما أن ترسيخ ثقافة البحث الأخلاقي يسهم في تطوير البحث العلمي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع وصنع القرار.
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